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  ملخص 
  
إن تطور الاقتصاد الوطني يتطلب تدعيم النظام املالي الجزائري بمؤسسات تأمين تكون في خدمة ألاهداف 
املصرفية فإن إنشاء مؤسسات تأمين وطنية كان من خالل دمج العديد من التنموية، وعلى غرار املؤسسات 
 مؤسسات التأمين املتواجدة في الجزائر بعد الاستقالل.
وقد ساهمت هاته املؤسسات في تحقيق بعض ألاهداف املسطرة على الرغم من افتقارها إلى الخبرة الالزمة لهذا 
قتصادي الذي عرفه الاقتصاد الجزائري في منتصا الامانينيات ن النشاط. وفي ظل الانفتاح والتحرر الامالنوع 
زال يحتاج إلى املزيد من التحديث ي فإن هذا القطاع عرف انفتاحا كبيرا على مختلا املتعاملين، إال أنه ما
 التي تتالءم مع أحكام الشريعة إلاسالمية.تلك والتنويع ملختلا الخدمات بما فيها 






The development of the national economy depends on supporting the algerian financial system 
with insurance companies that serve the developing objectives. Like any banking institutions, the 
creation of national insurance companies was done through melting numerous insurance companies 
found in Algeria after independence.  
These institutions took part in achieving some of those planned objectives despite being in need for 
the necessary experience. 
In the framework of the economic liberalism that characterized the Algerian economy during the 
mid 80s, this sector knew a huge market openness; but it still lacks more modernity and variety in 
terms of services, even those that need to fit the Islamic rules. 
Key words: insurance, Algerian financial system. 
  :متهيد
ن ألاجانب وباألخص عرف الاقتصاد الجزائري تحديات ناجمة عن عزوف املستامري
الفرنسيين منهم على الانخراط في الخطة التنموية املنباقة عن التوجهات الجديدة لالقتصاد 
 الوطني بعد الاستقالل مما تطلب ضرورة لحاق التنظيم القانوني للتغير في النشاط الاقتصادي.
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 أوال: التطور التارخيي لقطاع التأمني يف اجلزائر
الجزائر رافدا مهما من روافد القطاع املالي ملا يماله من تأثير يعد قطاع التأمين في 
اقتصادي، ذلك أن هذا القطاع يعد مكمال للقطاع املصرفي. ومما ال شك فيه أن آلاثار السلبية 
الناجمة عن سيطرة املتعاملين ألاجانب على القطاع املصرفي كانت لها نفس آلاثار على قطاع 
اولة السلطة العمومية إنشاء نظام مصرفي يترجم السيادة الوطنية، التأمين. فعلى الرغم من مح
فإن قطاع التأمين بقي بعيدا عن هذا التوجه وبقي تحت سيطرة املؤسسات ألاجنبية التي تقوم 
بكل عمليات التأمين خاصة املؤسسات الفرنسية، حيث بلغ عدد املؤسسات الفرنسية العاملة 
 دون احتساب املؤسسات ألاجنبية ألاخرى. 1مؤسسة 072لي في الجزائر في مجال التأمين حوا
ألاجنبية على الاقتصاد وفي محاولة لتدارك الوضع آنذاك نظرا لخطورة املؤسسات 
الوطنية تم إنشاء الصندوق الجزائري للتأمين  إلاستراتيجيةالوطني وعلى املؤمنين وانسجاما مع 
لدولة. انطالقا من هذا القانون ولكبح كمؤسسة تابعة ل 36912سنة  CAARوإعادة التأمين 
هيمنة نشاط املؤسسات ألاجنبية العاملة في قطاع التأمين تم إصدار قرار وزاري مؤرخ في 
 %32يلزم كل املؤسسات املمارسة لنشاط التأمين في الجزائر بأن تترك حصة  31/32/3691
 من إعادة التأمين للصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين.
هدف تأمين قطاع التأمين في الجزائر حرصت السلطة العمومية على إصدار قانون وب
متعلق بالضمانات املطلوبة من مؤسسات التأمين العاملة في الجزائر. ، 36913آخر في سنة 
الالتزام ونتيجة لهذا التوجه وعلى الرغم من رفض العديد من املؤسسات خاصة الفرنسية منها 
ت مغادرة الاقتصاد الوطني فإن بعض املؤسسات قبلت العمل وفق هذا بالتنظيم الجديد وقرر 
 مؤسسة. 37القانون الجديد وحصلت على الاعتماد من وزارة املالية 
تدعيما للتوجه الوطني املتعلق باسترجاع قطاع التأمين من ألاجانب تقرر تأسيس 
وهي شركة  30/30/3691بقرار من وزير املالية مؤرخ في  SAAالشركة الجزائرية للتأمين 
من رأسمالها مملوك من قبل مصريين. كما تم إنشاء الصندوق  %16مختلطة، حيث نجد أن 
، والذي تكوين رأسماله ألاولي بين CCRMAاملركزي إلعادة التأمين للتعاضديات الفالحية 
ا وكان هذ SAAوالشركة الجزائرية للتأمين  CAARالصندوق الوطني للتأمين وإعادة التأمين 
 .02/20/3690بقرار من وزير املالية مؤرخ في 
بقرار  MAATECكما تم إنشاء التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية والاقافة 
 .06/30/3690من وزير املالية مؤرخ في 
 عبد القادر حفاي_______________________________دراسة ملدى استجابة قطاع التأمني يف اجلزائر للتغريات االقتصادية
 
 جامعة األغواط______________2013ماي _2العدد:  _ 4اجمللد:  _العدد االقتصادي _جملة دراسات 
32 
مؤسسة أجنبية  30لقد تم اعتماد العديد من املؤسسات ألاجنبية وبلغ عددها 
 STARن سوق التأمين في الجزائر كمؤسسة م %12إلى  %01من سيطرت على  بعضها
عند تبني الاستراتيجية التنموية  3699التونسية. إال أن هذا التوجه عرف نهايته في منتصا 
وهذا من املوجهة للواليات املحرومة مما تطلب تجميع املوارد املالية لتنفيذ هذه الاستراتيجية 
متعلق بتأميم  5وأمر ثان 99/3074ار أمر خالل سيطرة الدولة على قطاع التأمين عن طريق إصد
التي تم تأميمها  SAA. وباستثناء الشركة الجزائرية للتأمين SAAالشركة الجزائرية للتأمين 
تم  91/023فإن بقية املؤسسات ألاخرى العاملة في حقل التأمين واملعتمدة بناء على القانون 
دية الجزائرية لتأمين عمال التربية وتم استثناء أيضا من التصفية التعاض تصفيتها جميعا
 .CCRMAوالصندوق املركزي إلعادة تأمين التعاضديات الفالحية  MAATECوالاقافة 
استجابة ملتطلبات كما أن قطاع التأمين شهد عدة تحوالت في فترة السبعينيات 
 الاقتصاد الوطني من خالل تحويل الصندوق املركزي إلعادة تأمين التعاضديات الفالحية
CCRMA  إلى الصندوق الوطني للتعاون الفالحيCNMA واستمر العمل بهذه النصوص ،
حيث تم تحويل كل مخاطر النقل البحري والجوي والبري إلى املؤسسة  3621إلى غاية سنة 
. وتعد الجزائر البلد الوحيد 21/206الجزائرية لتأمين النقل التي تم إنشاؤها بموجب املرسوم 
ذي حافظت عليه بالرغم من صص في التأمين حسب طبيعة املخاطر والالذي لديه نظام تخ
 .7إعادة هيكلة السوق 
وعلى غرار التحوالت التي عرفتها مكونات النظام املالي ككل فإن قطاع التأمين بدوره 
عرف تغيرا كبيرا وسريعا داخليا وخارجيا مما تطلب من القائمين على الاقتصاد الوطني مواكبة 
للتكيا مع املستجدات نظرا ألن قطاع التأمين  22/27وذلك عبر إصدار القانون  تلك التحوالت
يعتبر أكثر مرونة إذا ما قورن بمكونات النظام املالي ألاخرى وكذلك الزدياد دور التأمين في 
الاقتصاد الدولي. وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني إال أنه شهد تغيرا بطيئا 
شريع, حيث أن التطورات السريعة واملتالحقة على املستوى الدولي من خالل الابتكارات في الت
في العالم  الية حدياة تتالءم مع ما هو سائدالتكنولوجية الحدياة وتوظيفها في تقديم منتجات م
سنة من القانون  31املتطور لم تعرف نفس درجة التغير في الجزائر، فبعد مض ي أكثر من
 .61/278ديله باألمر تم تع 22/27
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 ثانيا: واقع قطاع التأمني يف اجلزائر يف ظل اإلصالح االقتصادي
إن إلاصالح الاقتصادي الذي باشرته الجزائر في منتصا الامانينيات من القرن 
املاض ي مكن مؤسسات التأمين بمختلا أنواعها من الاستفادة من تحرير سعر الفائدة بموجب 
، والذي كان هدفه تشجيع الادخار 23/32/3629املالية بتاريخ ن وزير القرار الوزاري الصادر ع
وتحفيزه وتوفير إمكانية توظيفه بناء على مردودية الاستامارات من خالل استخدام الفوائض 
النقدية لهذا القطاع في تقديم خدمات مكملة للقطاع املصرفي نظرا للتشابه والتداخل في 
ركات التأمينوشألاعمال التي تقدمها كل من املصارف 
9. 
 01/23/3661املؤرخ في  61/27يخضع قطاع التأمين في الجزائر حاليا لألمر 
املتعلق بالتأمينات الذي مهد النفتاح السوق على القطاع الخاص والشراكة ألاجنبية، كما تم 
 .0229/2010تدعيم املنظومة القانونية للتأمين بالقانون 
ر انفتاحا من سوق املصارف إال أنه يعاني من الرغم من أن سوق التأمين يعد أكثوعلى 
نفس العيوب التي عانى منها القطاع املصرفي منها هيمنة شركات التأمين العمومية على السوق 
مما أدى إلى غياب املنافسة بين مختلا الفاعلين في هذا  %22التي تكاد تقترب من نسبة 
 النشاط.
مليون دوالر أمريكي  172جزائر حوالي ومن جهة أخرى يقدر رقم أعمال التأمين في ال
وذلك نتيجة للتطور  %02حيث سجل ارتفاعا متزايدا خالل السنوات ألاخيرة بلغ ما يقارب من 
والحركية التي عرفها الاقتصاد الوطني والذي كان له ألاثر إلايجابي على قطاع التأمين في الجزائر. 
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 3112: تطور نشاط قطاع التأمني يف اجلزائر خالل السداسي األول لسنة (10)جدول رقم 









 %39.4 %47.2 31 025 220 0 373 560 39 942 222 اراتتأمين السي
 %6.0 %96.3 39 262 965 2 033 921 33 405 262 تأمين الحوادث لألخطار املختلفة
 %3.2 %6 2 399 261 407 364 3 106 154 تأمين النقل
 %5.3 %5.2 901 342 93 505 927 522 التأمين الفالحي
 %2.0 %1.2 9 312 405 206 464 2 220 210 تأمين ألاشخاص
 %5.3 %5.2 962 679 96 626 926 547 تأمين القروض
 %2338 %011 37 522 777 2 053 857 22 635 021 اجملموع
Source: Conseil national des assurances, note conjoncture de marché des assurances, 2eme trimestre, 2009 p4 
يدع مجاال للشك هيمنة املؤسسات الوطنية على  إن معطيات الجدول توضح بما ال 
الركيزة ألاساسية في تزال تعد سوق التأمين في الجزائر، كما يوضح أن هذه املؤسسات ال 
الاقتصاد الوطني وأن أي خلل في هذه املؤسسات سيؤثر سلبا على تركيبة الاقتصاد الوطني وأن 
الوطني إال أنها ال زالت بعيدة عن تعويض  املؤسسات الخاصة رغم الانفتاح الذي عرفه الاقتصاد
 أي خلل يصيب املؤسسات العمومية.
يأتي في ونتيجة لفتح قطاع التأمين ملختلا املتعاملين الاقتصاديين، فإن هذا القطاع 
املرتبة يأتي في من سوق التأمينات العاملية، كما  %21239عامليا وبحصة قدرها  92 املرتبة
الذي تسيطر عليه من سوق التأمينات ألافريقية  %311درها السابعة إفريقيا بحصة ق
 من سوق التأمينات ألافريقية. %20املؤسسات الجنوب أفريقية بنسبة 
متطلبات ألامن من ضروريات العمل املالي، وباعتبار أن قطاع التأمين من  لكون ونظرا 
ع التأمين في الجزائر باملرسوم الروافد املهمة للقطاع املالي، فقد تدعمت املنظومة القانونية لقطا
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 : احلد األدنى لرأس مال شركات التأمني يف اجلزائر(13) اجلدول رقم 
 شركات تعاونية شركات مساهمة العمليات التأمينية
 مليون دينار 066 مليار دينار 1 تأمين ألاشخاص والرسملة
 مليار دينار 1 مليار دينار 2 التأمين على ألاضرار
 - مليار دينار 5 إعادة التأمين
 39/33/0226، املؤرخ في 26/171قم املرسوم التنفيذي ر : املصدر
توضح معطيات الجدول السابق أن السلطات العمومية تسعى لتجنيب الاقتصاد 
تجاه املؤمنين وهذا اء مؤسسات التأمين بالتزاماتها وف الوطني ومن ورائه كل املؤمنين مخاطر عدم
ورغم ذلك فإن الاقتصاد  التأمين. مؤسسات رأس ماللمن خالل رفعها ملتطلبات الحد ألادنى 
الوطني عرف عدة حاالت من عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات خاصة من قبل املؤسسات 
سات في السوق وأدى إلى فقدانها جزء من الخاصة وهذا ما أثر سلبا على سمعة هاته املؤس
 حصتها في سوق التأمين الجزائري التي هي في ألاصل محدودة.
 اخلامتة:
ه سوق التأمين في الجزائر في السنوات ألاخيرة، إال تعلى الرغم من التوسع الذي شهد
تسيير شؤون  علىعن غالبية املجتمع الجزائري، وهذا ما يتطلب من القائمين  ةزال بعيدتال  انهفإ
قطاع التأمين في الجزائر طرح املزيد من الخدمات التأمينية لتشمل كل مناحي الاقتصاد الوطني 
خاصة تلك الخدمات التي تتناسب مع أحكام الشريعة إلاسالمية وذلك لتفادي النظرة السلبية 
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